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 ملخص ال

إن إصدار التشريعات سلطة منحها الشارع لولي الامر، مع مراعاة القواعد الكلية التي تصدر عن الشارع فيما لم يرد فيه  
نص، وكذاا اتتيذار الر ا المنذاسذذذذذذذذذب لحذال النذاا من رين لراه المذدارا التقهيذة، ولقذد صذذذذذذذذذدرت في ليبيذا مجموعذة من  

وعي فيها تطبيق مبد  السذذذذياسذذذذة الشذذذذرعية لسذذذذنة /   70صذذذذا هاا فه وفق قانون  حد الزنا، فخ  من رينها   التشذذذذريعات ر 
فالهدف من وراه هاه الدراسذذذذذذذة فهم ايسذذذذذذذي التي انبى عليها قانون حد الزنا، مم الوقوف على مد  التزام   ف، 1973

من له و ، والتعرض يركان هاه الجريمة  نصذو  القانون فمبد  السذياسذة الشذرعية، فع رف فحد الزنا في اللاة والاصذطلا 
للنهي الوارد   ،الحق في رفع الدعو ، وعدم جواز التنازل عن هاه الجريمة لما لها من  ضذذرار سذذيلة على الترد والمجتمع

الجلد ما ة   ن عقوبة الجاني رجلًا  و امر ة  و الإمبات في عصذذذذرنا،  و ن القرينة وسذذذذيلة من وسذذذذا   في الحديث الشذذذذري ،  
للبكر الاا لم يسذذذبق له الزواو، وقد تالل القانون الإجماع فنجده سذذذو  في العقوبة رين الزاني   لمنطوق الآية الكريمة  

وغير المحصذذن فجع  عقوبتهما الجلد، في حين  ن عقوبة الزاني حال الإحصذذان الرجم لا الجلد، و ن الشذذريعة الإسذذلامية  
 .ارا فالكتاب والسنةوهاا م ،ولا كتارة ،فيما لاحد فيهفأنه عقوبة تأديبية ي لجأ إليها، قر التعزير ت  

و جذد  ن  غلذب  حكذامذه موافقذة لمبذد    ف،1973/  70من تلال الاسذذذذذذذذذتقراه والتتبع لقذانون سذذذذذذذذذنذة    الورقذة فذأنواتت تمذا  
السذذذياسذذذة الشذذذرعية، إلا  نه لم يلتزمها في حد الزاني المحصذذذن وغير المحصذذذن فنجده لم يترق رينهما في العقوبة، لال   

ومبد   من هاا القانون فشذذأن الزاني المحصذذن حتى تتم الموافقة رين القانون   1ذذذذذذذذذذذ  2ينباي النظر في تعدي  المادة رقم 
 السياسة الشرعية فشك  تام .

 .الزنى  - القانون الليبي -الشرعية  -السياسة  -  تطبيقاتالكلمات المتتاحية:  
Abstract 
The issuance of legislation is an authority granted by Islamic law to the ruler, taking into account the 
general principles issued by Islamic law in matters not explicitly addressed in the texts, as well as 
choosing the opinion most suitable to the people's circumstances from among the opinions of the 
various schools of Islamic jurisprudence. A set of laws has been issued in Libya that take into 
account the application of the principle of Islamic governance, including the punishment for adultery. 
This punishment was specifically addressed in Law No. 70 of 1973. The aim of this study is to 
understand the foundations upon which the law on the punishment for adultery is based, and then to 
determine the extent to which the texts of the law adhere to the principle of Islamic governance. The 
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punishment for adultery is defined linguistically and technically, and the elements of this crime are 
discussed, as well as who has the right to file a lawsuit. The study also addresses the 
impermissibility of waiving this crime due to its severe harm to the individual and society, as 
prohibited in the hadith. It further explains that circumstantial evidence is a means of proof in our 
time, and that the punishment for the perpetrator, male or female, is one hundred lashes, as stated 
in the verse regarding unmarried individuals. The law contradicts scholarly consensus by equating 
the punishment for adultery with that of an unmarried person, making the punishment for both 
lashes, whereas the punishment for adultery committed while married is stoning, not lashes. The 
paper states that Islamic law recognizes discretionary punishment (ta'zir) as a disciplinary measure 
to be resorted to in cases where there is no prescribed punishment (hadd) or expiation (kaffarah). 
This is established in the Quran and Sunnah. 
The paper concludes that, through inductive reasoning and analysis of Law No. 70 of 1973, it was 
found that most of its provisions conform to the principles of Islamic political theory (siyasah), except 
in the case of adultery committed by a married person and an unmarried person. The law does not 
differentiate between them in terms of punishment. Therefore, Article 2-1 of this law concerning 
adultery committed by a married person should be amended to ensure full alignment between the 
law and the principles of Islamic political theory. 
Keywords: Applications - Politics - Islamic Law - Libyan Law - Adultery 

 : مقدمة
 :نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين، وبعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

 ومرج  هرجمن  ما لا يحمد عقباه ، يؤدى إلى  ةقواعد وأس    ع      ر ي,ير وفق هواها ودون تنظيم  س    ان ترك أفراد المجتمعات ت
تنظم حياة الناس منحها الي  ارل لولى ارمر، وله إص  دار التي  ر عات التي   التيإص  دار التي  ر عات    وفوض  ى وفس  اد، وس  ل ة

يرد   مل التيالتص     رت لمقتم     ى المص     لحة العامة في ارمور   فييراها لازمة لتنظيم المجتمع ، س     واي   ر ق مبا      ر لحقه  
   ذلك القواعد الكلية الص     ادرة عن الي     ارل ايما ير د التي     ر ع  ي     ننه ، عالك له إص     دار التي     ر عات   فيرا ياً  م ي     ننها ن   

س الفقهية الإس   لامية، وتتص   در ار لائم لحال أفراد المجتمع من بين آراي المدمالمناس   ا وال الرأي  ر ق غير مبا    ر  ااتيار  
م  1973/   70الس  ياس  ة الي  ر ية ، ااترت أن أتناول  الدراس  ة والتحلين القانون رقم    لمبدأمجموعه تي  ر عات ت بيقا    ليبيافي  

 :  ، والهدت من هاه الدراسة هوزنىقامة حد ال ينن إ
، فهاا يس      اعد على ت بيق الن  الت بيق الس      ليم،   زنىعليها نص      ون قانون ال  ينتالي      ر ية التي ب عفهم ارس       .1

 التي قد تحدث ايما لم يرد  يننه ن  في القانون  للإ كالياتوالوصول إلى وضع حن 
  الوقوت على مدى التزام نصون القانون  مبدأ السياسة الير ية واقتراح البدين إن وجد اروج عليها .2

 : الآتيوقد رأيت أن يكون منهج البحث على النحو 
 .و ركانه زنىالتص  ايول: في تعري  ال

 .التص  الثاني : في إقامة الدعو  
 التص  الثالث : في  دلة الامبات.

 .العقوبة  التص  الرافع :
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 الفصل الأول
  وأركانه زنىفي تعريف ال

 : زنىالترع ايول: تعري  ال
 اني فلاناً : نسبةز  معناه، و  ، وزنايً  ةنامُز وزاني فجر،   ايً ى ، وزَ نى زنَ ز  يَ  : زَنَى ي  ن : زهو  في اللغة 

الاص               لاح فقد عرفته المادة ارولى من القانون على أنه : أن ينتى  ثحي ما منأ (1)   ن زنىً ب: إ نيةوهو ابن ز  لزناإلى ا
  قدوهاا المعنى الاص       لاحي الاي جاي  ه القانون ، ا علاقة زوجية مي      روعة  مرجن وامرأة فعن الجمال  غير أن تكون بينه

جديد أن أي جمال يقع بين رجن وامرأة لا تجمعها العتبر القانون ا  القديم، فقد قانون القص           ور الاي عان في ال  لىقم           ى ع
 زنىالقديم قد قصر جر مة ال  قانون ا المميروعة يعد زنى ، ولم يفرق في ذلك بين المتزوج وغير المتزوج ، بين علاقة زوجية  

  (2)زني. بين المتزوجين دون غيرهم ، عالك اعتبر هاا القانون مواقعة النساي
،  خلات  ثىفي فرج الان  وطيعال زني  الك قد أاا برأى الجمهور الاين يعتبرون الوطي في الدبر في ارنثى هو أيم     ابوهو 

 (3)الاي لا يسمى عنده زنى حنيفةالإمام أبي 
 زنىالثاني :  ركان جريمة ال ترعال

 (4 ) زنى ينن إقامة حد ال  1973/  70 الاطلال على المادة ارولى من القانون رقم 
 :  وجدت أن جر مة الاني تتكون من رعنين أساسيين هما

وطي  تم بين رج ن وامرأة غير مرتب ين مع ا برب اط الزوجية   ا علاق ة الزوجي ة ، ف نىم فع ن الجم ال بين رج ن وامرأة لا ترب ه أ.
أم لا ، فالي ر عة الإس لامية ترمى إلى حماية ارعراو و يي ير  جا عد ذلك أن يكرن الزاني متزو  ولا فرق جر مة الزنا ، ن يکو 

ا  ا وه  "عن وطيي وقع على غير نكاح ص     حيلا ، ولا       بهة نكاح ، ولا ملك يمين  الزنا مافن "  ايقولر      د   نبکن االر الى هاا  
 (5متفق عليه  الجملة بين علماي المسلمين )

 (6)القصد الجنائي : وهو أن ينتي الإنسان هاا الفعن عن طول وإرادة تامة ، فلا حد على المكره  -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1980/ 1979،   تونع ليبيا/، الدار العربية للكتاب ،  281و ن  280ن ال اهر الزاوى ، مختار القاموس ،  ( 1
 1965 جنائيةموسوعة التير ع الليبي ، مجموعة التير عات ال  400، وزنا النول  المارة 399القانون القديم زنا الزوجة  المادة  جرم فقد (   2
 1998معدلة ،   عة، ال بعة الرا 30ن ميق سور ة ،  دله، دار الفكر دارصين، الفقه الإسلام وأ ة بوه(  3
 211ن نائية ، الجزي ارول / العقوبات ، الج التير عات  مجموعه (  4
 
ن  ،    2ن،   1997ر د، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق وتعليق الييخ على معوو، والييخ عادل الموجود ، ال بعة ارولى  ابن(  5

   دار الکتا العلمية بيروت لبنان  632
 ، ال بعة ارايرة  257 2فرحون، تبصرة الحكام في أصول ارقمية ومناهج ارحكام ، ج  ابن(   6
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 الفصل الثاني
 في إقامة الدعوى 

هاا     فياي بق  ي       ننها أحكام قانون الاجرايات ايما لم يرد  ي       ننها ن للإجراياتعلى أنه  النس       بة 10/2نص       ت المادة  
 القانون .

حق في رفع الدعوى  الأن النيا ة العامة هي ص احبة   مؤداهاانون الإجرايات الجنائية، نجده يم ع قاعدة عامة  قوبالرجول إلى  
 يتوقف، ولا  "رفع الدعوى الجنائية ومبا     رتها  بة العامة دون غيرها   النياتخت   نص    ت " تها  حيث انهاالجنائية و مبا     ر 
م فيها القانون ذلك وهاا ما ز يس      تل  التيرر إلا  النس      بة للجرائم م      ال رت المت  ي و        كللنيا ة العامة على   حهاا الحق الممنو 
عليه،   جنيأو عتابية من الم فهيةبناي على    كوى     لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية الا "فقالت :   3دة نص  ت عليه الما

قم      ائي وذلك  النس      بة إلى الجرائم التي يس      تلزم فيها ال  م      ب المنموري    الى احدى  العامة، أو  ةخان إلى النياالأو وعيله 
 . (1)المتمرر  رتالى و  ك الجانيلمسايلة  اتبقانون العقو 

 وى جر مة الزنى على        ك المتهم    ض      دجنائية  الين  على توقف تحر ك الاجرايات  لم  تتبع نص      ون قانون الزنا نجده بو 
 (.2مرر)المت رتال 

كتي      ف عن طر ق تا عيها، أو وص      ن لها تالك ب  علهاالنيا ة العامة في تحر ك الدعوى ومبا       رتها م لق، فل قبالك يبقى ح
  خ  ما هاه الجر مة . رتكابعلم من أن  خ   ا

ع ت أ  فقدتوهاا هو ملك الي  ر عة الإس  لامية ، فنظرا لما لهاه الجر مة من أض  رار س  يةة وا يرة تلحق  المجتمع عموما ، 
أمر المس  لمين أن يعاقا  ولي  علىو م الي  كوى أو التبليع عنها يلكن أفراد المس  لمين في المجتمع الإس  لامي تقد  قالي  ر عة الح

 . (3)الجاني 
رس  ول ص ص  لى ص عليه وس  لم عن    قد نهىجر مة لا من الزوج المتم  رر ولا من غيره، و الالتنازل عن ها  وزكما أنه لا يج
فقال له عليه الص   لاة   يي   فع عنده في امرأه س   رقتل  بن ز د )رض   ي ص عنه ( ، وذلك عندما جاي أس   امةحدودالي   فاعة في ال

الم يي  أقاموا عليه الحد وانى   فيهمرق س فيهم الي ر   ترعوه ، وإذا   س رق من قبلكم أنهم عانوا إذا    نا أهلك الايمإن  "والس لام
 .(4) لق عت يدها سرقتأن فاطمة بنت محمد  بيده لو يوالاي نفس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 211ن نائية ، الجزي ارول / العقوبات ،  الجالتير عات  مجموعه(  1

الليبي القديم عانتا تيترط تقديم  كوى وقد الغيت  موجا القانون رقم   قانون العقوبات  منلا   400ة  د والما   2/ 399ين دت ن  الما( أما  2
 زنى   نن إقامة حد ال يف 1973/ 70
 1952ال بعة ارايرة   423، ن  2جالك إلى ماها الإمام مالك س رقرب الم محمد الصاوى، بلغة السالك   (   3
 ، دار الكتا العلمية بيروت ، لبنان .  47، ن   2( صحيلا مسلم ، ج 4
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 الفصل الثالث
 بات ث الا لةفي أد

 إض     افة مادة للقانون رقم    1428/   10على أدلة الاثبات ، إلا أنه  ص     دور القانون رقم    1973/   70لم ين  القانون رقم  
أضافها    التيعلى أدلة الاثبات في المادة     عض أحكام قانون العقوبات، هاا القانون ن وتعدين  زنى ينن إقامة حد ال  70

أو  يهادة   الجانياعترات  هاا القانون   دة مننى المنصون عليها في الماز ة المتثبت جر  "فقالت   ،   مكرر   6وهي المادة  
 " .أربعة  هود أو  نية وسيلة إثبات علمية 

، إلا أنهم ااتلفوا في    زنىثبات جر مة الإفى   ودالاعترات و        هادة الي      ه  اهاي الي      ر عة الإس      لامية على اراقوقد اتفق ف
 تناس      ا وحال الناسيهاا العص      ر، وهو ما في   لجر مة الزنا  نة عوس      يلة إثباتقر  ال اوقد رأى القانون أن ارا، (1)القر نية 

الداعي للاعترات ، وص    عوبة توافر نص    اب الي    هادة المقررة      رعا و هي أربعة      هود لقوله    ياليوم ، نظرا لقلة الوازل الدين
رأى القانون  التيمع ت ور الوس    ائن العلمية    (2" )من نس    افعم فاس    تي    هدوا عليهن أربعة منكم  واللاتي ينتين الفاحي    ة"تعالى 

 .اقعة حصول الو   رثباتأنها عااية 
القر نة لما روى عن عمر بن الخ اب رض ى ص عنه أنه قال في قم ية له   مة الزنا  وقد أقرت الي ر عة الإس لامية إثبات جر 

م في عتاب ص ايملوا بترك فر مة أنزلها ص ألا وأن الرجم  ج" لقد اييت أن ي ول  الناس زمان حتى يقول قائن لا نجد الر 
 (.3 عان الحمن أو الاعترات " )ر ة أنن إذا قامت البيصحق على من زنى وقد أح

 منها :  دا  الرغم أنه وطيي محرم  رعا وذلك رسبابحيعتبر زنا يعاقا عليه   رعيولكن ليع عن حمن  غير زواج 
على هاا الفعن ، أو يكون لهاا الوطي  بهة، وإذا عان ارمر عالك فلا حد عليها أي لا تعاقا عزانية  ةحأن تكون المرأة مكر 

 . ( 4ا يمنع من إقامته )مالارادة، فال ول والااتيار وجودهم  رط لاقامة الحد وانعدامه ةبخيرة بن هي مسلو مرنها لم تكن 
 أو نقول تزوجت  هتقول قد اس       تكر نارمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها ف"  وقد قال الإمام مالك رحمه ص تعالى 

. " 
الح د إلا أن يكون فيه ا على م ا ادع ت من النك اح بين ه أو على أنه ا اس              تكره ت أو   اا يق ام عليه م إن ذل ك لا يقب ن منه ا وان

جايت تدمى إن عانت  كرا أو اس          تغاثت حتى أتيت وهى على ذلك الحال ، أو ما أ           به ذلك هاا من ارمر الاي يبلع  ه 
 (.5)يقبن منها ما دعت من ذلك  لييي من هاا أقيم عليها الحد ولا فميحة نفسها، قال فإن لم تنت

ر  س       المي       هور من أي  الى  ته العا        رة على الإحالةدما  في القانون ن   نأما عن الي       روط المقررة في الإقرار والي       هادة فا
مراعاة لمص لحة المتهم   هاي  ما بها ص ديقة لماهية اليس ر اس بليله ، أما  الندوالمي هور هو ما عثر قائله وإن ض عف   المااها

 ( 6من الميهور من مختلف المااها )
وبناي على ذلك فإن القانون قد أاا  من تي    دد في      روط الاقرار والي    هادة ، إذ أن التي    دد هو ما ايه مص    لحة المتهم وقد  

 .(7)ة العليا حكمأكدت الم
 

 دار الكتا العلمية بيروت  642ن  ، 2 ابن ر د، بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ(  1
 15سورة النساي الآية  ( 2

 تراث العربي بيروت.الدار احياي   15ن  10 ، جالبخاري ليرح صحيلا   الساري إر اد  (   3
 
 1985، المنياة العامة للنير و التوز ع، طرابلع، الجماهير ة ، ال بقة ارولى   دراسة مقارنةة الزنا واته معبد الغنى عمر عبد الغنى، جر (  4
 1983ة الثالثة عان الجديدة / بيروت ال بمنيورات دار الام 716موطن ن الإمام مالك بن أنع، عتاب ال(   5
 1981  عون ار ق نيورات جامعة م 10، ن سرقة والحرا ة  ال، أقام  ي البيزاوي محمد سام(  6
 زنى" لما عان ن  المادة العا رة من قانون اقامة حد ال "قالت  حيث(  7
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ض ع  مو م ايه الحد، الز من حيث عدد مرات الاقرار الاي يل قرارفالإالإقرار والي هادة ،    فيوقد ااتلف علماي ارمة الإس لامية 
 . (1) الثاني لااتلافهم هن من  رطه ألا يرجع عن الاقرار، حتى يقام عليه الحد

،  أربعة  إقرارهى في وجوب الحد عليه اعترافه  ه مرة واحدة ، وقال أبو حنيفة : لا يجا الحد إلا فيك  والي            افعيال مالك فق
الرجول  ع  د الاعترات فق  د ق  ال جمهور العلم  اي : يقب  ن رجوع  ة وق  ال ابن ابى ليلى،    م  امرة  ع  د مرة ، في مج  الع متفرق  ه أ

ة فالرواية الميهورة  بها إن رجع إلى غير  مقبن رجوعه ، وأ هةوعثمان البتى لا يقبن، و فصن مالك فقال : إن رجع إلى  ب
وت الزنا  الي  هود ف فإن العلماي اتفقوا على أنه يثبت الزنا  الي  هود، وأن العدد المي  ترط في الي  هود أربعة و بعنه يقبن وأما ث

، وأن يروا فرجه في فرجها و أن تكون  التص  ر لا لا  الكناية ، وجمهور العلماي أن من    رط أن من ص  فتهم أن يكونوا عدولا
يي     هد عن   نالمي     هورة  وا اس     نلة الزاو من  عمكان إلا ما حكى عن أبي حنيفة   فيزمان ولا  في هاه الي     هادة ألا تختلف لا

 ( .2)واحد من ارربعة أنه رأها في رعن من البيت   ةها غير الرعن الاي رآه ايه الآار
 الفصل الرابع 

 العقوب 
ع ، وأن   روط بجاني  الحالجلدة و جوز تعز ر   ائةبين القانون عقوبة جر مة الزنا، و  روطها في المادة الثانية فاعر أنها م

 ن .فعتكاب الر لا ، اتم ثماني عيرة سنة ميلادية ، وقصد افده أن يكون الفاعن عاحالجاني الاي يجا 
عي  رة س  نة  التوجيه والتو ية والم  رب ون  القانون  منةم الثايت  مالقانون في المادة الثالثة عن تعز ر الجاني الاي ل دثوتح

عليه من  حكومو جرد الم  من الجلد   س        وط متوس         ان الجلد يكون   اعرفالجلد،    ةبفى المادة الس        ا قة عن عيذية تنفيا عقو 
الملا ع التي تمنع وص ول ارلم إلى الجس م، و م رب ض ربا معتدلا، و وزل الم رب على الجس م وتنتقى المواض ع المخوفة،  

إلى    امنحالجلد على ال  وبةعتفيها فق ، يؤجن تنفيد عقو رها هو وزل الم رب على  وهي مس تورة الجس م  جالس ة   المرأة  دوتجل
 ين .إلا  حمور طائفة من المسلم ار ن من الوضع ، ولا يتم التنفيهما  عد  

  وقف الي  ر عةمالجاني و   روطها، و  بةو عقأبين فيها أحكام الي  ر عة الإس  لامية في    فرعين  الىلهاا س  وت أقس  م هاا الفص  ن  
  ر ، وعيذية عقوبة الجلد.عز من الت

  ولا : عقوبة الجاني وشروطها.
 :  الجانيعقربه 
الزانية " عند جمهور العلماي الجلد مائة جلدة لقوله تعالىالزواج   من زنى من الرجال والنس        اي وعان  كراً لم يس        بق لها يحد
 (3" )ا مائة جلدة مفاجلد عن واحد منه الزانيو 
 
 
  المعاقا عليها   زنى ة ال ما لم يرد  يننه ن  في هاا القانون  النسبة إلى جر مر المااها اييسق الميهور من أ ب قرتها ارولى  ننه ي فتقمى في  (   1

القائن     الرأيتتحقق  اراا     الإقرارجر مة الزنا   إثبات    ا يتعلق مر المااها  النسبة للمتهم هو ذلك الاي ايه مصلحته، وهى ايسفإن المراد أي   حدا

ارولى من السالفة    فقرة، على ذلك وعملا  ال  عليه  عد مراجعته  ولا يحد إلا إذا أصر  هيراجع في عن مرة في إقرار   نبوجوب تكرار الإقرار أربع مرات ، وأ

يتكرر أربع مرات و جا أن يراجع    ن جا أ، يقانون إقامة حد الزنا    فيالاعر فإن الاقرار الاي ثبت  ه جر مة الزنا المنصون عليه في المادة ارولى  

إلا إذا أصر على إقراره  عد مراجعته، و نبغي أن يتم هاا الاقرار أمام الجهة التي لها ولاية القماي وهي محكمة   يحدفي عن مرة في إقراره ولا   الجاني 

  196عير ن    دا تحكمه العليا، العدد الثاني، السنة الحادية  ح ينن اثبات جر مة الزنا المعاقا عليها    لديها  يتملا  الاي     الإقرار  تد الجنايات ولا يع

 ،1975 . 
 642( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، المرجع السابق ص   2
 2( سورة النور الآية  3
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 كتاب ص في ممنول ابنه البكر الاي زني قم    ى له  يأن   هنملقوله ص    لى ص عليه وس    لم للرجن الاي طلا :  س    نة    و غرب
أن رجلا من ارعراب أتى رس  ول ص ص  لى ص عليه وس  لم فقال يا رس  ول ص أني  دك ص الا  "  مع امرأة متزوجة ، حيث روى 
فقال رس    ول ص ص    لى ص    لي  نا  كتاب ص وأذنناقم    ى بيف نعمالآار وهو أفقه منه   الخص    م  قم    يت على  كتاب ص فقال

        اه   مائة فتديت منهم فاجالر  ي امرأته وإنى أابرت أن على ابنزنى هاا فمع  (1)س       يفاععان   بنيقال إن اقن  عليه وس       لم  
م فقال رس    ول ص ص    لى ص  جالر ا م وأن على امرأة هااجلد مائة وتغر ا ع يعلى ابنان  أهن العلم فنابروني   تووليدة فس    نل
 والاي نفسي بيده "عليه وسلم 

ي ا أنيع إلى امرأة ه اا ف ان اعترف ت   غ دوع ام وا   نم رد على ابن ك جل د م ائ ة وتغر  اغبينكم ا  كت اب ص الولي دة وال  قم              ينر
ات ومن معهم لا يجمع بين الجل د و التغر  ا إلا إذا  حن جل د و التغر  ا، وعن د الاالوم اه ا الجمهور يجمع بين    (2)ا"ف نرجمه 

هو   يوالنف النفينات أن التغر ا هو حكالك يرى ار،   حدا لاا  ا و كون ذلك تعز ر م المص              لح ة في الجمع بينه رأى الإمام
 . (3سجن)ال

 ا .مرأى القاضي مصلحة في الجمع بينه اذا الا بعات في عدم الجمع بين الجلد والححنماها ار  افالقانون أا
جارة حتى حم رميا  الرجده الحعهد الص        حا ة إلى يومنا هاا أن    لا ااتلات بين الفقهاي من لدنف ةزنامن ال  أما المحص        ن.

 . (4)ى صاحا البحر الزاار عنهم أنه غير واجاحكفقد   والاجمال منعقد على ثبوته عدا الخوارج -الاعدام  -الموت 
 م في عتابجلقد اي   يت أن ي ول  الناس زمان حتى يقول لا نجد ر   "حديث عمرالو القرآن    وهاا ثابت  الس   نة المتواترة ون

الآية   (5ت )راتعالاحمن أو ال ةنن إذا عانت البيص ترك فر م ة أنزلها ص ألا وأن الرجم حق على من زنى قد أحبص ايم لوا  
ا الي       يخ والي       يخة إذا زن "التي أنزلها ص على رس       وله ص       لى ص عليه وس       لم ونس       خت تلاوة وبقى حكمها هو قوله تعالى 

 ". كالا من ص وص عز ز حكيمن فارجموها البتة
الك قد االف  ب، وهو الجلدا  مص       ن و جعن عقوبتهمحوغير ال  زاني المحص       نبين ال  س       وى ومن ذلك يتم       لا أن القانون قد 

 .م حتى الموتجحالة الاحصان هي الر  زنا وفية المة جر بالاجمال على أن عقو 
ائ ة جل دة والحبع  م الجل د جعله ا   م ة الزن ا ايجر ق في عقوب ة  يفر   ثمن الق انون  حي  2/1تم تع دي ن ن  الم ادة  يوإني أرى أن 

 حصن .م حتى الموت للمجالمحصن ، و الر  لغيرجواز ا، 
 الترع الثاني : موق  الشريعة الإسلامية من التعزيز

  ال جموهو ثابت  الكتاب والسنة والا  (6) ايه ولا عفارة  ا لا حدمر الير عة الإسلامية التعز ر ايقت
َ  صَارِ﴾  قوله تعالىبالكتاب ا  ماأ تَبِرُوا يَا أُولِي ار  واهجروهن في المماجع    نمن فعظوه هنيوز ن  تخافون واللاتى  ))    ،  : ﴿فَاع 
  (7) (( ضربهنوا

 
 هو الاجير ، كأن يشتغل مع شخص بأجر  ( العين  1
 ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة    206، ص    11( صحيح مسلم بشرح النوري ، ج  2

  /، بيروت مي ، دار العرب الإسلا  72، ص    69الإسلام ، ص  ات في الفقه بقوعالشرعية في احكام ال  دئ، المبا  فعبد السلام محمد الشري (  3

 لبنان 
 100ن الير ية / المرجع السابق   دئالمبا   (  4

 
 18ن  10جاري  خيرح صحيلا البل اد الساري ر إ(  5
 59ن الير ية ، المرجع السابق   دئالمبا(  6
 1987القاهرة  حديث ، دار ال  86، ن   8جوحا ية الإمام الندى  ي لال السيوطجحافظ السنن النسائي ،  رح ( 7
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التمر اذا    س رقةس لم في  و وبالس نة قوله ص لى ص عليه    رعز رب عند المخالفة مكان ايه تنبيه على التم فقد أ اح ال .1
عزر في وقائع متعددة، عما عزر   صلى الله عليه وسلمومن الس      نة أن النبي  ،   (1)  "كالنغرامة مثليه وجلدات  "النص      اب    ن كان دو 

 انعقد الاجمال على جوازه . قدو  .ليلة حين تخلفوا عن غزوة تبوك امسينكعا بن مالك وصاحبيه بهجرهم 

 . خرج عن ت بيق السياسة الير يةيم المادة الثالثة ل ن و على هاا فإن 
 :من التعزير الااية
 .الجاني وتقو م سلوعه إصلاح •
 .المجرم وغيره عن ارتكاب المعاصي ردل •
 .ارمن والنظام العام حفظ •
 .المرورات الخمع: الدين، والنفع، والعقن، والنسن، والمال صيانة •
العدالة والرحمة: فلا يجوز أن يكون التعز ر وس     يلة للانتقام أو الظلم، بن يجا أن يكون  قدر الحاجة، وأن    مراعاة •

 .يراعى ايه ااتلات ار خان والظروت، وأن يحقق المصلحة دون تجاوز
وس    ائن التعز ر: فقد يكون  الوعظ، أو التوبيخ، أو الهجر، أو الغرامة )عند من يجيزها(، أو الحبع، أو الجلد   تعدد •

 .في غير الحدود، أو غير ذلك مما يحقق المقصود  رعًا
 الخاتمة

 تم  فمن من ص وتوايقه وتتلخ  النتائج التي توصلت إليها في الآتى :
جاي في    ثيح  الي ر يةحد الزنا وجدت انه قد ص در ت بيقا لمبدأ الس ياس ة    إقامة ي نن    1973 -  70 اس تقراي القانون رقم  .1

المااها ايما   رعلى ت بيق المي  هور من ايس    العا   رةالغراي( ونص  ت المادة    الإس  لاميةديباجته ) نزولًا على احكام الي  ر عة 
الزنا المعاقا عليها حدًا ، هاا من جانا، ومن جانا آار  ةجر م  الى النس         بة  ن لم يرد  ي         ننه ن  اان في هاا القانو 

 الإسلامية . ا قت مع الير عة تنصون القانون لمبادئ السياسية الير ية وجدت ان اغلا احكامه   ة م ا ق
ير غالزاني المحص  ن فقد س  واها    ةرغم ان القانون ان لق من قاعدة الس  ياس  ة الي  ر ية إلا أنه لم يلتزمها ايما يتعلق  عقوب  .2

من ثبت م حتى الموت  ما جالمحص              ن هي الر   يعقوب الزان  انعقد على  نالمحص              ن وجعلها الجلد، مع ان الاجمال قد ا
 . المحصن زانيال عقوبة في ما يت ابق مبادئ السياسة الير ية  1 -2المادة  ن الكتاب والسنة لهاا رأيت ان يتم تعدين 

 فحمد الله تم
 قائمة المصادر والمراجع

 م1983بيروت، لبنان ، ال بعة الثالثه  /، عتاب المؤطا، منيورات دار الافاق الجديدة  أنعلإمام مالك بن  ا .1
 راث العربي / بيروت لبنان .ت صحيلا البخاري / دار احياي ال ليرح ساري ار اد ال .2
 ومناهج الاحكام / ال بعة الاايرة ارقميةصول أابن فرحون / تبصرة الحكام في  .3
 الظاهر أحمد الزاوي / مختار القاموس، الدار العربية للكتاب ، ليبيا / تونع .4
  1987 رح الحافظ جلال السيوطي ، وحا يه الإمام السندي، دار الحديث القاهرة  /سنن النسائي   .5
 لبنان  روتي ب  - مسلم، دار الكتا العلمية لاي صح .6
 ال بعة الثانية ،مسلم  يرح النووي ، دار التراث العربية  صحيلا  .7
 /بيروت   /دار العرب الاس    لامي  ،الإس    لاميفي احكام العقوبات في الفقه   ةعبد الس    لام محمد الي    ر   ، المبادي الي    ر ي  .8

 .  1986البنان ، 
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